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تقديم 
يكرس القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص حق العيش في أفضل وضع صحي ممكن ويلقي على عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة 

من أجل التوقي ضد أي تهديد يمكن أن يطال الصحة العامة وتوفير العلاج الطبي لفائدة الأشخاص الذين هم في حاجة له. في نفس السياق وفي زمن 

الأزمات الصحية، يمكن للحكومات الحدّ من حقوق الإنسان من خلال إجراءات تجد تبريراتها في الحاجة إلى حماية الصحة العامة والأمن القومي. في 

نفس السياق، اتخذت الدولة التونسية في خضم الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا عديد الإجراءات الاستثنائية من أجل التوقي من الفيروس 

والتعامل معه بشكل يمكن من الحد منه وعدم تفشيه. 

حضر التجول: 
يوم 18 مارس 2020 أعلن رئيس الجمهورية حضر التجول وذلك من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا. ولم يتم التفكير في التقليص 

من هذا الحضر إلا بداية من يوم 13 ماي من نفس السنة حيث تم الحد من مدته وذلك من الساعة الحادية عشر مساء إلى الخامسة صباحا. ولم يتم 

رفع الحضر تماما إلا يوم 8 جوان 2020. 

الحجر الصحي:
2020. وقد تزامن هذا الحجر مع إعلان رئيس الجمهورية منع التجول بين الولايات. وقد تم  22 مارس  تم إقرار الحجر الصحي التام بداية من يوم 

التمديد في هذا الحجر بأسبوعين في مرحلة أولى بداية من يوم 5 أفريل. وفي هذا الصدد، دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة الالتزام بضوابط التنقل 

بين الولايات من خلال الحصول على ترخيص خاص وفردي ومحدود في الغرض يمكن للوزارة التمكين منه في حالات خاصة.  

وبداية من يوم 4 ماي، قامت الحكومة بإقرار الحجر الصحي الموجه. وتتمثل هذه المرحلة في رفع تدريجي للحجر الصحي )على ثلاثة مراحل( يتم من 

خلالها تمكين بعض القطاعات الحيوية من مزاولة نشاطها بصفة تدريجية وذلك بالتنسيق مع السلطات الجهوية. 

وقد انطلق الأسبوع الثاني من هذه المرحلة يوم 11 ماي، وهو التاريخ الذي تم فيه السماح لتجار الملابس الجاهزة وتجار التوزيع بالعودة إلى النشاط. 

وقد امتدت هذه الفترة حتى يوم 24 ماي 2020. أما الفترة الأخيرة من الحجر الصحي الموجه والتي امتدت من 4 إلى 14 جوان فقد مكنت القطاعات التي 

زاولت نشاطها بنسبة تتراوح بين 50 و75 في المائة من مزاولة نشاطها بصفة كلية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه من تاريخ 4 جوان 2020 أعلنت الحكومة فتح المساجد والفنادق والمطاعم وكل أصناف المقاهي وبعض الأنشطة الثقافية. كما 

سمحت كذلك بالتنقل الحر بين الولايات. إلا أنه خلال هذه الفترة الاستثنائية والتي تزامنت مع صعود كبير للشعبوية السياسية، سمحت حالة الطوارئ 

الصحية بالاستعمال المكثف للاجراءات الزجرية. وقد مست هذه الاجراءات خاصة بعض مكونات حرية التنقل التي تم الحد منها. كما أن العقوبات التي 

تم وضعها لضمان عدم مخالفة الاجراءات التي تم إقرارها بهدف الحد من انتشار الجائحة، بدت وكأنها عقوبات تعسفية ومفرط فيها وتعكس تعسفا 

في استعمال السلطة من قبل وزارة الداخلية. 

وفي هذا الإطار، وجدت الحريات الفردية نفسها ضحية الحالة الوبائية إذ تعددت الخروقات الخطرة والتي لا مبرر لها والتي تمس منها وقد شملت خاصة 

الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. فقد لاحظنا أولا بأن النساء كن أكثر عرضة للعنف وأن العنف الزوجي خاصة قد تفاقم بصفة كبيرة خلال هذه الفترة. 

كما لاحظنا أيضا بأن الحالة الوبائية قد زادت من صعوية الوضع الذي يعيشه الأشخاص المثليون والمثليات والعابرون والعابرات. فقد تميزت هذه الفترة 

بتدهور كبير في وضعيتهم/ن الاقتصادية والاجتماعية. 
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ومن أجل تقييم هذه الفترة الاستثنائية والاجراءت المتخذة خلالها وتأثيرها على الحريات الفردية للأشخاص، فقد حاولنا متابعة المعلومات التي تداولتها 

وسائل الإعلام المحلية وكذلك البيانات التي أصدرتها المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية وكذلك الهيئات العمومية المستقلة. وقد حاولنا إلى 

حد ما فهم طبيعة الأشخاص الأكثر عرضة لإجراءات الحجر الصحي ولكن أيضا إلى طبيعة الحريات التي تم الحد منها بصفة تعسفية. وقد استندنا في 

منهجية تحليل هذه الفترة إلى النصوص القانونية النافذة خاصة منها الدستور التونسي والمعاهدات الدولية وذلك من أجل فهم مدى ملاءمة الاجراءات 

الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لهذه النصوص القانونية الملزمة.  

1. واقع حال الحقوق

والحريات في زمن الكورونا 

يتناول هذا الجزء وضعية الحريات الفردية والتحديات التي تطرحها الإجراءات المتخذة خلال فترة الحجر الصحي والتي تم خلالها تسجيل التجاوزات التالية: 

1. حرية التنقل:
أولى الحريات الممنوعة 

قد تخضع حرية التنقل لعديد القيود في ظروف وأسباب محددة إذا نص القانون عليها وإذا كانت ضرورية بهدف حماية الصحة العامة. ومع ذلك، وجدنا 

عديد التجاوزات بخصوص هذه المسألة. ففي 22 أفريل 2020، أعلن وزير الداخلية أن أعوان الأمن قد قاموا بسحب 52700 رخصة سياقة و53000 بطاقة 

رمادية وذلك في إطار التصدي لمحاولات خرق الحجر الصحي. 

وأضاف أنه في هذه المناسبة تم حجز 4135 عربة. كما أنه أيضا، بين يومي 22 و26 ماي 2020، سجلت وحدات الحرس الوطني 3484 خرقًا يتعلق بعدم 

الامتثال للحجر الصحي و213 أخرى تتعلق بانتهاك حظر التجول. وتقدر قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين بـ 185 ألف دينار بحسب المتحدث باسم 

الحرس الوطني. 

2. الصحة:
     »الحق والحرمان من الحق«

يقع على عاتق الدول التزام بضمان توافر وإمكانية الوصول إلى جميع الرعاية والسلع والخدمات والمعلومات التي تمنع الوصول إلى الرعاية للمتضررين. 

ومع ذلك، فقد لاحظنا ظواهر تتعارض مع بعضها البعض وحتى مع الالتزامات الأولية في مسائل الطب والرعاية. وهكذا، في 15 أبريل 2020، رفض 

مركز المستشفى الجامعي في مدنين دخول مريض تم إجلاؤه من مستشفى الصادق مقدم في جربة حومة السوق، حيث تم نقله إلى وحدة العناية 

المركزة، مما تسبب في غضب المديرين التنفيذيين في المستشفى الذي أدى بدوره لحصول اعتداءات لفظية. 

وبالاضافة لذلك، تم نشر أمر حكومي في 13 مارس 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ينص على إدراج جائحة كورونا ضمن فئة الأمراض 

السارية. وعلى هذا الأساس، فإن الإعلام عن إصابة الشخص بهذا المرض إلزامي ولا يشكل انتهاكًا للمعطيات الشخصية. ومع ذلك، فإن طبيبا ثبتت 

إصابته بالفيروس، لم يقم بإعلام السلطات الصحية بقائمة الأشخاص الذين ارتادوا عيادته.
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3. انتهاك الحق في الكرامة:
    الدفن الموصوم!

المصابين  المدن على دفن الأشخاص  السكان في بعض  إذ احتج  الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا على دفنهم.  الوصم والتمييز ضد الأشخاص  أثّر 

بالمقابر خوفاً من العدوى. وما زاد في هذا الوصم هي تصريحات بعض السلطات المحلية. ولم تمنع أشكال التمييز ضد الموتى رئيسة بلدية سكرة من 

اقتراح إنشاء مقبرة مخصصة لدفن ضحايا كورونا. 

4. الانتهاكات البوليسية: 

المخاطر  الحقوق والحريات تتناسب مع  للحد من  الدولة وضع تدابير  السلطة من قبل رجال الشرطة، يجب على  التعسف في استعمال  من أجل تجنب 

المحددة وأن تكون ضرورية ويتم إقرارها بطريقة غير تمييزية. ولذلك يجب أن يكون لهذه التدابير غرض ومدة محددة، وأن تمثل أقل طريقة تتدخل في 

حياة الأفراد وتضمن حماية الصحة العامة. على هذا المستوى، في 24 مارس 2020، تم تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر من 

خلاله دورية شرطة وهي »تطلب« من المواطنين العودة إلى منازلهم ثم توقفت الدورية في منتصف الطريق وأوقفت مواطن بوحشية ودفعته بالقوة 

إلى داخل عربة الشرطة. حصل هذا المشهد في شارع الاستقلال في باردو )الضاحية الغربية لتونس(.

5. محنة النساء أثناء الحجر الصحي !

أدى الحجر الصحي إلى زيادة انعدام الأمن خاصة بالنسبة للنساء في الأماكن العامة. إذ زادت خشية النساء من التحرش والاعتداء الجنسي في الشوارع 

المهجورة.

قد  المرأة  العنف ضد  حالات  للإبلاغ عن  المخصص   »1899« المجاني  الرقم  أن  والمسنين  والطفولة  والأسرة  المرأة  وزيرة  أعلنت   ،2020 ماي   5 في   •

سجل، إلى حدود 3 ماي 2020، 6693 مكالمة. هذه الإشعارات تتعلق بالعنف الجسدي )1347( والنفسي )1462( والجنسي )329( والاقتصادي )763( 

والمؤسساتي )15( واللفظي )1624( حسب ما أشارت إليه الوزيرة خلال الاجتماع الأول للجنة تطوير البرامج لفائدة للنساء والأطفال وكبار السن. 

وفي مواجهة تفشي العنف المنزلي خلال الأسبوع الأول من الحجر الصحي في تونس، أطلقت وزارة شؤون المرأة خدمة المساعدة النفسية المجانية 

عبر الهاتف.

كما أنه من أجل مكافحة آثار جائحة كورونا في جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والعنف 

ضد المرأة، أمضى التحالف النسوي من أجل الحقوق إعلانًا جماعيًا بشأن تبني سياسة نسوية لمحاربة جائحة كورونا رفقة الجمعيات النسوية التونسية.

6. حقوق الأطفال 

لا شك في أن الأطفال أكثر فئة هشة بالمقارنة مع البالغين. ويزيد فيروس كورونا من هذا الضعف في عدة مناطق للأطفال. وهكذا اتضح أن الدولة لم تتخذ 

خلال فترة الحجر الصحي الإجراءات اللازمة لتقليل الآثار الضارة للفيروس التاجي على حقوق الأطفال. فلا عجب في أن الاعتداءات على الأطفال قد تفاقمت 

أثناء الحجر الصحي خاصة من خلال سوء معاملة الآباء والأمهات لأطفالهم/ن. كما أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أوضحت في بيانها 

الصحفي أن النيابة العمومية قد قررت، في 13 أفريل، اعتقال طفل وجعلته يقضي ليلتين في السجن. كما أنه لم يتم الافراج عنه إلا بعد تدخل المنظمة.

كما لم يفتنا أيضا تسجيل عدد من الانتهاكات التي تتعلق بأطفال كانوا ضحايا اعتداءات جنسية.
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7. التمييز والعنف ضد المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات 

يُلزم دستور 2014 الدولة بضمان »الكرامة« في جميع أنشطتها، سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية. ومع ذلك، وخاصة في 

فترات الأزمات الصحية، يبدو أن الدولة تتغاضى عن تنفيذ هذا الالتزام، خاصة بالنسبة للعمال والطلبة والمهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب 

الصحراء.

وفي 10 أفريل 2020، دعا عدد من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك لتعزيز حماية هذه الفئة من المهاجرين والطلبة. كما أنه وفي مواجهة هذا 

الوضع، دعا رئيس جمعية الإيفواريين الناشطين في تونس هذه الفئة من أجل التآزر المتبادل خاصة من خلال توفير مأوى للمحتاجين منهم/ن، وهو ما 

يشكل في حد ذاته خطرًا يمكن أن يتسبب في انتشار الفيروس بين هؤلاء الأشخاص. 

علاوة على ذلك، اعتبرت الهيئة الوطنية لمنع التعذيب أن ظروف احتجاز المهاجرين »غير الشرعيين« في مركز الاحتجاز بالوردية هو عمل تعسفي خاصة 

في مثل هذه الظروف. وبالمثل، أعربت منظمات المجتمع المدني التونسية عن قلقها إزاء الوضع الهش الذي يعيشه هؤلاء الأشخاص، خاصة في ظل 

وضع يحرمهم من الحق في الصحة. 

8. اعتداءات خطيرة على حريات الفكر والوجدان

• الحريات الدينية: عندما تهدد ممارسة الشعائر الدينية الصحة العامة

دفعت المخاوف من انتشار فيروس كورونا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات في أماكن العبادة. وعلى هذا الأساس، اتخذت الحكومة 

قراراً بإغلاق المساجد لمدة 3 أشهر تقريباً.

وخلال المرحلة الثالثة من الحجر الصحي )بداية من 4 جوان(، أعلن وزير الشؤون الدينية أن المساجد مستعدة لاستقبال روادها. كما شدد على ضرورة 

إيجابية  حالة  أي  أن  الوزير  أوضح  متر(. كما   1( الاجتماعي  التباعد  واحترام  قناع  ارتداء  ذلك ضرورة  الفيروس من  انتشار  الوقاية من  احترام شروط 

لفيروس كورونا سيتم ضبطها ستؤدي إلى إغلاق المساجد. 

بالإضافة إلى ذلك، سجلنا تعسفا في استعمال السلطة المحلية لصلاحيتها فيما يتعلق بممارسة العبادة وذلك بعد الجدل الذي حصل بخصوص صندوق 

الزكاة. ففي 14 ماي 2020، أعلن رئيس بلدية الكرم انشاء صندوق للزكاة. ولا بد من التذكير بأن رئيس البلدية كان قد أعلن بالفعل عن نيته إنشاء هذا 

الصندوق منذ بداية نوفمبر 2019، معتبرا أن »الدستور واضح ويحث على الالتزام بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية«. ومع ذلك، فإن القانون الأساسي 

عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ 9 ماي 2018، المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، يسمح للبلديات بإنشاء صناديق خاصة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

• حرية الفكر والضمير: »سورة كورونا!«

يوم 3 ماي 2020، نشرت آمنة الشرقي وهي مدونة تونسية نصًا فكاهيًا على صفحة الفايسبوك الخاصة بها بعنوان »سورة الكورونا«، يحاكي إلى 

حد ما شكل وزخرفة صفحة من القرآن. كان موقف النيابة العمومية صارما أكثر من اللازم إذ أذن لفرقة الشرطة بالقصبة باستدعاءها واستجوابها 

في 4 ماي.
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وإن تم الإبقاء عليها في حالة سراح فقد أوضحت محامية الفتاة أن النيابة العمومية قد قررت إحالة الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس، في 28 

ماي 2020 والتي قررت تأجيل المحاكمة حتى 2 جويلية المقبل. في الواقع، اتهمت آمنة الشرقي بالتحريض على الكراهية والعنف على أساس الفصلين 

52 و 53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. 

 • تهديد حرية التعبير

في 26 مارس 2020، عقب نشر شريط فيديو ينتقد فيها ممارسات رئيس بلدية حلق الوادي، تم اعتقال طالب في كلية الحقوق بتونس بتهمة إحداث 

التباس وترويج أخبار غير صحيحة عن موظف عمومي أثناء قيامه بعمله وبدون دليل.

وفي 13 مارس 2020، قدمت مجموعة من 14 نائباً مشروع قانون بشأن تجريم »الأخبار الزائفة« والتي تنص على عقوبات شديدة ضد المخالفين، قبل 

أن يتم سحب هذا النص. 

• مخاوف بشأن حرية الصحافة

عندما يتعلق الأمر بانتقاد العمل السياسي، يمكن أن تكون ردة فعل بعض السياسيين ضغوطا تمارس على حرية الصحافة من خلال تهديد الصحفيين 

بالملاحقة القضائية أو غيرها من الوسائل.

- في 28 ماي 2020، مثل طالب صحافة أمام النيابة العمومية بسبب تدوينة على فايسبوك انتقد فيها رئيس بلدية فندق الجديد )ولاية نابل(. وقد أعلن 

رئيس نقابة الصحفيين أن النقابة عينت محاميا للدفاع عن الطالب. وتشرح والدة الطالب أن ابنها تم الاتصال به لسحب منشوره قبل أن يتم استدعاؤه 

للأبحاث. وكان نقيب الصحفيين قد انتقد هذه الوسائل لكونها تحد من حرية الصحافة. 

9. زيادة تعرض الأشخاص المثليين والمثليات والعابرين والعابرات للهشاشة

الاجتماعي  المستوى  الصحي، خاصة على  الحجر  أنفسهم/ن في وضع حرج خلال فترة  والعابرات  والعابرين  والمثليات  المثليين  وجد بعض الأشخاص 

والاقتصادي. إذ أن فئة كبيرة من هؤلاء الأشخاص عاطلون عن العمل ويعيشون في وضعية هشاشة متعددة الأبعاد.

في 1 ماي 2020، تعرض أحد الناشطين )أحمد( ورئيس منظمة »منبوذين« للعنف الجسدي من قبل مجموعة من الأشخاص المعروفين، الذين هاجموه 

في مكان عمله في تونس، وقاموا بضربه وأجباره على الكشف عن هويته الجندرية علنا. وعلى الرغم من تقديم شكوى لدى الشرطة، استمرت الهجمات 

ضده حتى طالت منزله. 

 في 28 ماي 2020، أمرت النيابة العمومية بنابل باعتقال حارس مدرسة إعدادية بمدينة قربة لارتكاب فعل الاعتداء بفحش. ويأتي ذلك على أساس 

مقطع فيديو أرسله إلى أحد أصدقائه عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه القائم بصدد ممارسة اللواط مع رجل. 
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10. الحق في محاكمة عادلة:
     ما هي التدابير وما هي الضمانات؟

عندما تكون العدالة »في وضع حجر صحي« ولكي لا يحرم المتقاضي من حقه الأساسي في الوصول إلى العدالة، وضعت معظم الدول تدابير قانونية 

وإجرائية ملائمة. في تونس، اختارت وزارة العدل المحاكمة عن بعد. ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى احترام هذه الطريقة في التقاضي 

لاحتياجات المتقاضين؟ 

•  في 2 ماي 2020، بدأت التجربة. ولكن الإعلان عنها جاء في 18 أفريل من قبل وزيرة العدل خلال زيارتها لسجن هوارب والتي أضافت بأنه »تم تجهيز 

غرفة في سجن المرناقية للسماح بالمحاكمة عن بعد، مع تمديد التجربة إلى سجون أخرى في البلاد« وسيتم تجهيز قاعتين بالمحكمة الابتدائية 

بتونس للغرض. 

•  في 19 ماي 2020، خلال جلسة عامة للاستماع لوزيرة العدل، شدد أعضاء مجلس النواب على أن المحاكمة عن بعد تؤثر على مصداقيتها.

•  فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى العدالة، أعلنت وزارة العدل في 3 ماي 2020، عن استئناف تدريجي لأنشطة المحاكم من قبل وزارة العدل. وقد 

حذر المجلس الأعلى للقضاء، الذي رفض هذا الإعلان، من الضغوط التي يمكن أن تمارس ضد القضاة في إطار ممارسة مهامهم.

في السياق نفسه، دعت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان صحفي مختلف عن موقف المجلس الأعلى للقضاء، المحامين المنتسبين اليها إلى استئناف 

عملهم بداية من 4 ماي، وهو تاريخ انطلاق الحجر الصحي الموجه.

11. تعليق حرية التجمع السلمي والتظاهر

تضمن المادة 37 من الدستور حرية التجمع والتظاهر السلمي. وفي هذا الإطار دعا خبير مستقل في الأمم المتحدة، في 14 أفريل 2020، الدول إلى عدم 

استخدام إعلان حالة الطوارئ خلال أزمة فيروس كورونا بهدف فرض قيود هائلة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

ومع ذلك، تم تسجيل بعض التجاوزات خلال فترة الحجر الموجه، حيث مُنع المواطنون من ممارسة حريتهم في التجمع السلمي.

في 14 جوان 2020 ، وهو التاريخ الذي يشير إلى نهاية المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه تم تسجيل تقييد غير مبرر لحرية التظاهر السلمي، 

حين أغلقت السلطات الأمنية جميع الطرق المؤدية إلى ساحة باردو. 

12. التعنت بخصوص بيع واستهلاك المشروبات الكحولية

في 25 مارس 2020: نشر أحد أعضاء مجلس نواب الشعب تدوينة تشير إلى أنه سيدعو رئيس الحكومة إلى إغلاق جميع نقاط بيع المشروبات الكحولية 

في جميع أنحاء البلاد التونسية لأنها ليست جزءًا من المنتجات الغذائية الأساسية.

كما أنه في 14 أفريل 2020، أعلنت رئيسة بلدية حلق الوادي أنه تقرر إغلاق جميع المتاجر والمحلات المخصصة لبيع المشروبات الكحولية الموجودة في 

منطقة حلق الوادي. كما أعلنت تعليق بدء العمل بجميع الرخص الاستثنائية التي تم إسنادها في الغرض وذلك من تاريخ هذا القرار وحتى إشعار آخر.
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13. الحقوق الثقافية

في 8 أفريل 2020، اتخذت وزارة الشؤون الثقافية قرارًا بشأن استئناف تصوير المسلسلات الرمضانية، وهو قرار أثار جدلًا كبيرا. ولشرح الدوافع، نشرت 

وزارة الشؤون الثقافية، في 9 أفريل 2020، بيانا يؤكد أن الهدف كان دعم الأسر التونسية خلال فترة الحجر الصحي، من خلال تقديم محتوى تلفزي يمكن 

أن يشجعهم على البقاء في المنزل خلال شهر رمضان.

في 14 أفريل 2020، أمرت المحكمة الإدارية بتأجيل تنفيذ القرار الذي أعلنته وزارة الشؤون الثقافية بشأن استئناف محتمل للتصوير لبعض شركات 

الإنتاج السمعي البصري خلال فترة الحجر الصحي. 

2. المبادرات التي تهدف إلى حماية الحقوق والحريات خلال فترة الحجر الصحي

1. دور الهيئات المستقلة
    في حماية الحريات الفردية

• تلعب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري دوراً رئيسياً في حماية حرية الصحافة. ولذلك، تذكّر الهيئة وسائل الإعلام العامة والخاصة 

بأخلاقيات المهنة وكذلك بالمبادئ الأساسية للتعاطي الإعلامي في أوقات الأزمات الصحية. على سبيل المثال، حثت الهيئة وسائل الإعلام على عدم 

الهيئة ثني عدد من أعضاء  الكشف عن هوية المرضى أو أولئك الذين يخضعون للحجر الطوعي أو الإلزامي دون موافقتهم. وكذلك أيضا، تحاول 

مجلس نواب الشعب عن دحر حرية الاتصال السمعي البصري وذلك من خلال المبادرة التشريعية التي قدمها ائتلاف الكرامة بشأن تعديل المرسوم 

رقم 116 لسنة 2011.

•  تدخلت الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب لحماية حقوق المعتقلين أثناء الحجر الصحي. ففي هذه المرحلة، ساهمت الهيئة من التحقق من ظروف 

الاحتجاز لدى الشرطة ومدى مطابقتها، على سبيل المثال، لمتطلبات التباعد الاجتماعي من أجل حماية صحة الموقوفين أو المحتجزين لدى الشرطة. 

بالإضافة إلى ذلك، شددت الهيئة على أن الأزمة الصحية يجب ألا تتحول بأي حال من الأحوال إلى أزمة لحقوق الإنسان من خلال توجيه نداء إلى 

الحكومة لضمان معاملة عادلة وتضمن كرامة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم.

•  تضمن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية احترام مبدأ حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. وفي الواقع، خلال فترة الحجر الصحي، 

تمت المصادقة من طرف رئيس الحكومة على المرسوم عدد 17 لسنة 2020 بتاريخ 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن. ويؤثر هذا 

المتعلق بحماية  الدستور والقانون  التأكد من أن أحكام هذا النص تتوافق مع  المعطيات الشخصية للأشخاص. وبهدف  النص بصفة واضحة على 

المعطيات الشخصية، ساهمت الهيئة بوصفها شريكة في إعداد مشروع المعرف الوحيد والذي عملت على عدم وجود أي خطر به للانحراف أو انتهاك 

للمعطيات الشخصية.

• تشير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان صحفي نشر في 20 أفريل 2020، إلى أنها عملت، منذ بدء العهدة التشريعية الجديدة )2023-2019(، 

على التنسيق مع البرلمان لتطبيق الأحكام المتعلقة بحالات تضارب المصالح كجزء من مهمتها. في 27 أفريل 2020، نشرت الهيئة تقريرا   أوليا موجزًا 

لبعثة التقصي المتعلقة بطلب عروض صنع الأقنعة، مشيرة إلى وجود العديد من التجاوزات التي عرقلت العملية، بما في ذلك وجود العديد من اللجان 

وعدم تحديد المسؤوليات مما أدى إلى التشتت والارتباك، وهو ما يتعارض مع المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة.
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2. دور المجتمع المدني
    في حماية الحريات الفردية

• الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا 

بالخصوص  ركزت  أيضا  ولكن  عالمي،  نطاق  على  وتأثيره  كورونا  بوباء  المتعلقة  الأحداث  تطور  باهتمام  الجمعية  تابعت   ،2020 مارس   14 في   •

على الوضع في تونس فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب والمجتمعات المعرضة لاكتسابه وفيروس التهاب الكبد 

الوبائي.

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين

 • في سياق يتسم باليقظة والوقاية، بدأت حالة السجون تثير القلق أكثر فأكثر وذلك لسبب وجيه: وجود أماكن مزدحمة للغاية يمكن أن تشكل بيئة 

ملاءمة جدا لانتشار فيروس كورونا وتفشيه. في 16 مارس 2020، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الإفراج المؤقت عن جميع 

المعتقلين من سجن بلاريجيا بالنظر إلى الوضع المقلق في هذا السجن.

• منظمة مناهضة التعذيب في تونس والحق في الحصول على الرعاية الصحية

 • في 31 مارس 2020، أصدرت منظمة مناهضة التعذيب في تونس بيانًا طالبت فيه بحق المحتجزين في الحصول على الرعاية في خلال الأزمة 

الصحية التي تواجه تونس. ودعت المنظمة التونسية السلطات لضمان ظروف سكن لائقة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

• المجتمع المدني يخشى من انتشار فيروس كورونا في السجون

والحكومة  للقضاء  الأعلى  المجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس  إلى  مفتوحة  رسالة  بتوجيه  المدني  المجتمع  منظمات  قامت   ،2020 أفريل   9 في   •  

الجدد بالعفو، في أقرب وقت ممكن، خاصة منهم السجناء المسنين والذين  التونسية بشأن تخفيض عدد السجناء وذلك من خلال تمتيع السجناء 

يعانون من أمراض مزمنة أو خطرة، وكذلك الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع.

• جمعية دمج والنداء العاجل للتبرعات لفائدة الأشخاص من المثليين والمثليات والعابرين والعابرات جندريا

• في 8 أفريل 2020، أطلقت جمعية دمج نداءً عاجلًا للتبرعات من أجل الأشخاص من المثليين والمثليات والعابرين والعابرات جندريا. وفي الواقع، فقد 

أدى فيروس كورونا إلى جعل العديد من المثليين والمثليات والعابرين والعابرات من ذوي الجنسية التونسية أو الأجانب يعيشون حالة من الهشاشة 

الاجتماعية والاقتصادية. 

• مجموعة توحيده بالشيخ: ضمان حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية

أطلق  المدني،  المجتمع  منظمات  كبير من  وقعته عدد  الطبي  للسند  بالشيخ  توحيده  بمبادرة من مجموعة  بيان صحفي  2020، في  أفريل   9 في   •

الموقعون على »نداء عاجل إلى السلطات لضمان استمرارية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والانجابية« وذلك خلال فترة حظر التجول والحجر 

الصحي.
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•  الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب: الحفاظ على حرية التنقل

• دعت الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، في 10 أفريل 2020، إلى تنظيم المخالفات المتعلقة بعدم الامتثال للحجر الصحي. وأشارت الجمعية إلى 

أن بعض البلديات اعتمدت على قرارات تنص على غرامات تسلط على المخالفين، معتبرة أن هذه القرارات غير قانونية لأنه يجب أن يتم ذلك بموجب 

قانون، مؤكدة أن المسائل المتعلقة بالحريات لا يمكن تنظيمها إلا من خلال قوانين.

•  نداء المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

• في 25 أبريل 2020، نددت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية بالعبارات التي تم 

تداولها خلال البرنامج الهزلي »دنيا أخرى« التي تعبر عن سخرية من الأشخاص الحاملين لإعاقة.

•  المجتمع المدني يدعو إلى احترام مبدأ عدم التمييز

• في 6 ماي 2020، أعلنت أكثر من أربعين جمعية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني في بيان صحفي أنها تقدمت بشكوى أمام هيئة الاتصال 

السمعي البصري ضد قناة الحوار التونسي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التمسك بقيم المساواة وعدم التمييز في المشهد الإعلامي.

•  المجتمع المدني يطالب بحماية حرية التعبير

• في 11 ماي 2020، عبرت الجمعيات والمنظمات المنضوية تحت الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية والجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حقوق 

الإنسان عن ضرورة حماية حريتي الضمير والتعبير بكونهم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية. معبرين عن تضامنهم الكامل مع المدونة 

آمنة الشرقي في مواجهة التتبعات العدلية التي وجهت ضدها بشكل تعسفي فيما يتعلق بالقضية »سورة الكورونا« من جهة وفي مواجهة خطاب 

الإهانة والترهيب والتهديد ضدها على شبكات التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.

• جمعية بيتي تكشف العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الهشاشة متعددة الأبعاد التي تعاني منها النساء 

• بعد الكشف عن الاختلالات المتأصلة في فترة الحجر الصحي تجاه المرأة والتي تتمثل خاصة في عدم المساواة: المالية والمادية والمتعلقة بالسكن 

والصحة وكذلك العنف ضد المرأة. تعتبر جمعية بيتي أن الدرس الذي يمكن تعلمه من الوضع الحالي هو الخروج من نظام المعالجة الحينية للمشاكل 

التي تعاني منها المرأة والتي فرضتها الحالة الوبائية والتعامل معها بحزم بعد انتهاء الأزمة من خلال سياسة عامة نسوية على أساس تبني منهج 

متعدد الجوانب للعلاقات الاجتماعية يهدف إلى تمكين أفضل للمرأة، وحصولها على حقوقها المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية 

ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفئات المهمشة. 
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خاتمة 

من خلال المعلومات التي تم جمعها وتحليلها والصادرة بالأساس من قبل السلطات الرسمية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لاحظنا عديد 

التجاوزات التي قامت بها السلطات العامة وكذلك السياسيون الذين كان قد عبّر عدد منهم  عن عدم اهتمامهم بمسألة الحريات الفردية بل وعبّروا حتى 

عن معاداتهم لها مما طرح بشدة فكرة هذا العمل الذي يقّيم إلى حدّ ما احترام الحريات الفردية في زمن فيروس كورونا.

الإجراءات  أن  تبين  إذ  منه.   49 للفصل  للدستور وخاصة  إجراءات مخالفة  اتخذت في معظمها  أو محلية، فقد  كانت مركزية  للسلطات، سواء  فبالنسبة 

الاستثنائية التي اتخذت خلال فترة الأزمة لم تمتثل، من ناحية، لشروط الضرورة والتناسب ولم تستند، من ناحية أخرى، إلى أساس تشريعي.

في نفس الوقت، حاولت مجموعة من الجمعيات والمنظمات منع انتهاكات الحريات الفردية خلال تلك الفترة ومراقبة سلامة الإجراءات التي اتخذتها الدولة 

من أجل التوقي من فيروس كورونا وتنبيه السلطات إلى الانتهاكات الحاصلة على الحقوق والحريات حتى تتصرف وفقاً للدستور والمعاهدات الدولية 

لحقوق الإنسان التي صادقت عليها. إذ أن مكافحة الجائحة لا يبرر القيود المفرطة المفروضة على ممارسة الحريات الفردية.
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ماهي الدروس المستفادة؟

ساعد فيروس كورونا في لفت النظر إلى ضرورة إعادة التفكير في مجموعة من العناصر الحيوية لتحقيق التوازن الضروري داخل الدولة وبين الأفراد في 

ظل ديمقراطية ناشئة إطار اقتصادي واجتماعي هش، زاده وباء كورونا هشاشة:

1. فيروس كورونا يؤكد على ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة

1.1. لا تزال الفئات الهشة هي الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة : النساء والأطفال والمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر 

البشرية  المناعة  نقص  فيروس  مع  المتعايشين  والأشخاص  جنسيا   والعابرات  والعابرين  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليات  والمثليين 

والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والأشخاص من ذوي الإعاقة.

2.1. ازدادت التجاوزات المسلطة على الحقوق والحريات مع الأزمة إذ ظهرت أشكال جديدة من انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية كتلك التي 

تتعلق بـ: الحق في تلقي العلاج والحق في التقاضي والحق في الحصول على المواد الغذائية الأساسية ومنتجات النظافة، خاصة بالنسبة 

إلى الناس الذين يعيشون وضعية اقتصادية واجتماعية هشة.

3.1. كما كشفت الأزمة أيضاً عن شكل من أشكال الوصم، ظل لفترة طويلة مسكوتا عنه ولكنه على غاية كبيرة من التأصل والخطورة وهو 

الوصم القائم على أساس الحالة الصحية. إذ أن كل الأشخاص الذين يعانون من أمراض سارية يخبروننا دوماً : »نحن جميعاً نعاني من 

الوصم بسبب المرض، بما في ذلك وصمنا بالعار بسبب المرض وذلك حتى في المؤسسات الصحية. فنحن نعاني كثيراً حتى أننا نتخلى عن 

حقنا في الرعاية الصحية ونفضل أن نموت في صمت على أن تقع معاملتنا وكأننا أناس خطيرون نمثل تهديدا على المجتمع.«

       وكشف فيروس كورونا عن هذه الحقيقة خاصة في ما يتعلق بالأشخاص الذين تم حرمانهم بدافع الوصم من الحصول على حقهم في 

الرعاية الصحية وهو ما تسبب في وفاة أشخاص أبرياء : جريمتهم الوحيدة هي المرض خلال الحجر الصحي.

4.1. كما أثر الوصم أيضا على الأشخاص الذين توفوا بسبب اصابتهم بفيروس كورونا اذ وقع رفض دفنهم جنباً إلى جنب مع الأشخاص المتوفين 

من أجل أسباب أخرى وهو أمر قاس يمس من كرامة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم وينبهنا إلى حقيقة محزنة : مجتمع مريض وجاهل، يصم 

حتى الموتى. وهو مجتمع يمكن أن يتحول في أي وقت إلى مجتمع بدائي وخطير. إذ أن وصم الأموات والتمييز بينهم لأسباب صحية أو دينية 

أو غيرها تعد من أخطر أشكال التعدي على كرامة الإنسان.

5.1. مكنت كل هذه التجاوزات والانتهاكات المؤسساتية، التي تقوم بها هياكل الدولة مثل الشرطة والمؤسسات الصحية أو من خلال الأفراد أو 

الفاعلين السياسيين أو المسؤولين في الجماعات المحلية من التعرف جليا إلى هشاشة المكاسب الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان. هذه 

المعطى المرير صالح سواء للحريات الفردية )بالمعنى المدني للمصطلح( أو بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذ تواجه 

هذه الحقوق نفس التهديدات.

       إن انتهاكات حقوق الإنسان أشبه بالنار التي تأتي على الأخضر واليابس، إذ أنها إن مست أحد الحقوق فإنها ستمس جميع الحقوق الأخرى 

نظرا لكون الحقوق متكاملة ومتصلة بعضها ببعض : حرية التنقل وحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التعبير وحرية الضمير وتلقي 

العلاج والتقاضي والشغل والحق في البحث...
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وهكذا، قدّم لنا فيروس كورونا أحد الدروس الأساسية التي يستأنس بها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان بصفة عامة وعن الحريات 

الفردية بصفة خاصة ألا وهي عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة.  كما أوضحت هذه الفترة أيضا ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة بغض 

النظر عن أجيالها، وعن الأشخاص الأكثر تضررا أو صبغتها المستعجلة أو مقبوليتها الاجتماعية والسياسية.

إنه مثل تأثير الدومينو، فإذا وقع المساس بحق واحد من حقوق الإنسان فسيقع بصفة آلية انتهاك كل الحقوق الأخرى فالمسألة ليست سوى مسألة 

وقت. ولذلك يجب الإقرار بصفة قطعية أنه لا وجود لمصلحة في التفريق بين حقوق الإنسان وفي إرساء نظام أولوية بينها. 

وهكذا، فبمجرد التشكيك في حرية الفرد )حرية التنقل، وحرية الضمير وحرية التعبير والحريات الجنسية(، فإن الحريات الإقتصادية والإجتماعية 

)الحق في  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  أو منتهكة. والعكس بالعكس. كما إن رفض  أو حتى مستبعدة  والثقافية ستصبح محدودة 

العمل، والحصول على الرعاية الصحية، والحق في التقاضي...( يؤثر مباشرة على الحريات الفردية للشباب وللنساء وللفئات الأكثر هشاشة بصفة 

خاصة ولكن أيضا لكل الفئات الأخرى.

غير أن فيروس كورونا كشف أيضا عن امكانية إحداث تغيير في نظام الحقوق والحريات.

  
2. فيروس كورونا يتيح إمكانية إعادة النظر في السياسة الجنائية المتعلقة بالحقوق والحريات 

1.2. أظهرت التدابير المتخذة منذ الأيام الأولى من الحجر الصحي، بطريقة أو بأخرى وبفضل الضغط الذي مارسه كل من المجتمع المدني والإرادة 

استعمارية وقمعية وغير  والتي ورثناها من طريقة حكم  الحالية  الجنائية  السياسة  التفكير في  إعادة  الممكن  أنه من  )العملية(  السياسية 

إنسانية ولا تهدف للإصلاح ولا للإدماج والتي لم تكن موجهة للتعامل مع مواطنين ومواطنات فعليين، بل مع رعايا.

2.2. كما كشف الشروع العفو عن الآلاف من الناس )بين 20 مارس و1 ماي 2020( عن أننا لسنا في حاجة لسجون ومراكز ايقاف مزدحمة وأن إطلاق 

سراح هؤلاء الآلاف من الناس لا يشكل تهديداً للنظام العام. ولا ينبغي لنا أن نبالغ في تتبع ومعاقبة أشخص حكَم عليهم بسبب شيك بدون 

رصيد أو من أجل التجاهر بما ينافي الحياء أو على أساس العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشد داخل الفضاء الخاص أو كذلك من أجل 

استهلاك مادة مخدرة.  

     ولسنا في الحقيقة في حاجة لوضع هؤلاء الأشخاص في السجون وصرف المزيد من مال دافعي الضرائب، مال يعتبر ذو أهمية بالغة في هذه 

الأوقات العصيبة من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وذلك بهدف تتبع أشخاص ساهموا في دفعه ثم بواسطته وقع تتبعهم وسجنهم من 

دون أن يمثلوا أي تهديد على المجتمع. ويبقى الحل في وضع سياسة جزائية عادلة تكفل حقوق الإنسان المضمونة بالدستور حلا لتصحيح 

لعديد المشاكل القانونية والاجتماعية التي ظلت مستمرة لعقود من الزمان. 

أننا لم نعد في حاجة للابقاء على هذه الأفعال ضمن قائمة الأفعال  العفو عن مرتكبي هذه الأفعال يدل أيضا وبالأساس  3.2. إن المضي في 

المجرمة بنصوص قانونية قديمة واستعمارية )كالمجلة الجزائية لسنة 1913( أو القوانين التي وقع اصدارها في زمن الديكتاتورية )القانون 

المتعلق بالمخدرات لسنة 1992 وقانون الشيكات بدون رصيد لسنة 1995...(. فقد مكن فيروس كورونا من طرح الأسئلة المناسبة في الوقت 

الذي نستعد فيه لاصدار مجلة الاجراءات الجزائية الجديدة والمجلة الجزائية الجديدة...



17

4.2. كما كشفت هذه الأزمة عن أهمية ضمان الحقوق والحريات على أساس مفهوم القرب. وبالتالي، يجب ألا يتوقف دور السلطات المحلية على 

تحسين المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية فقط بل يجب أن يضعوا في اعتبارهم أن السكان يحتاجون أيضا إلى حرياتهم 

الفردية ليتحقق العيش الكريم في محيطهم. وللجماعات المحلية دور يجب أن تضطلع به بوصفها سلطات محلية إذ يعتبر المس الحريات 

الفردية نفيا للحقوق الأخرى التي تريد الجماعات المحلية تكريسها.

5.2. وأخيرا، أظهر لنا فيروس كورونا أن النظام القضائي قد يكون أفضل، إن لم يكن أفضل في طريقة عمله من خلال خفض عدد الإيقافات 

والجلسات غير الضرورية ولا سيما التقليص في عدد الأشخاص الذين يتم إيقافهم واقتيادهم أمام القضاء... ويتمثل التأخير المتعمد في 

عدم مراجعة النصوص السالبة للحرية والمخالفة للدستور لدوافع سياسوية بحتة وسببا يثقل كاهل الدولة من خلال الإبقاء على الأعباء 

المالية والإدارية الضخمة داخل المحاكم التي تكبل عملها وتزيد عمل القضاة ومساعدي القضاء والذين يعملون في ظروف وضعية صعبة 

أصلا صعوبة. إذ يتطلب تسيير المرفق القضائي موارد مالية ضخمة وبتحسين النظام القانوني بجعله أكثر ضمانا للحريات يمكن الترشيد 

في موارده من أجل ضمان حقوق أخرى معرضة للخطر هي الأخرى كالحق في التقاضي والمساواة أمام القضاء.

وأخيرا، دعونا نتعلم درساً جيداً من هذه الفترة العصيبة ونراجع ردود الفعل القديمة البوليسية المعادية للحريات حتى يتسنى لنا تحرير 

العقول والأجساد للوصول لهدفين أساسيين  من خلال الدستور التونسي لسنة 2014 : الحق في الكرامة والمساواة بين الأشخاص دون تمييز 

)الفصلان 21 و23 من الدستور(.

الحقوق  واجتماعي دون ضمان  اقتصادي  ورفاه  تنمية  الحديث عن  يمكن  إذ لا  إلى حد كبير.  الأفراد وهي تشبههم  فالدولة مجموعة من   

والحريات الفردية. 
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III. ANNEXE 

1. Liste des liens utiles des différents rapports, communiqués et documents relatifs aux libertés 

individuelles

• Coronavirus : les droits de l’homme doivent être au cœur des décisions, déclare Michelle Bachelet :

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPageFR=true&LangID=F

• COVID-19 : les États ne doivent pas abuser des mesures d’urgence pour réprimer les droits de l’homme – Experts de l’ONU:

https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=f

• La lutte contre le Covid-19 ne doit pas se faire aux dépends des actions sanitaires vitales pour les enfants:

https://news.un.org/fr/story/2020/03/1065122?fbclid=IwAR1b1xpVp0q6scKQ3EUhQnrKnZhw-Y3gXWOeUPwM-9J-

cFr304jkkJYieUQ

• Violences contre les femmes: le Secrétaire général lance un appel pour la paix à la maison pendant la pandémie de COVID-19 :

https://www.un.org/fr/un-coronavirus-communications-team/make-prevention-and-redress-violence-against-

women-key-part

• La COVID-19 et les droits de l’homme des personnes LGBTI :

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTI_f.pdf

• Les droits et la santé des réfugiés, des migrants et des apatrides doivent être protégés dans le cadre des efforts de lutte 

contre la Covid-19 Communiqué de presse conjoint du HCDH, de l’OIM, du HCR et de l’OMS :

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25762&LangID=f

• Covid-19 en Tunisie : Abus de pouvoir et arbitraire policier :

https://nawaat.org/portail/2020/04/23/covid-19-en-tunisie-abus-de-pouvoir-et-arbitraire-policier/

• La LTDH dénonce l’emprisonnement d’un garçon âgé de 13 ans :

https://www.businessnews.com.tn/la-ltdh-denonce-lemprisonnement-dun-garcon-age-de-13-ans,520,97564,3?fbclid=

IwAR2HZajtK2LFBpAQpZGOTB3Qar3uoZlXsa-wSgcLhKFgbxafxBun5jT0as0

• Face au coronavirus, tout le monde, sans exception, doit pouvoir être secouru (experts de l’ONU) :

https://news.un.org/fr/ 

story/2020/03/1065132?fbclid=IwAR0VioQMWAF5gvK9khSznMfAErzUtbmt0w2EdBRpbyWgCftt7en5MGzuiEA

• La Covid-19 et les droits des femmes : orientations :

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID19WomensHumanRights_f.pdf

• Lettre ouverte au chef du gouvernement pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l’épidémie du 

COVID-19 :

http://www.aswatnissa.org/projet/sensibilisation/lettre-ouverte-au-chef-du-gouvernement-pour-ladoption-dune-
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politique-feministe-dans-la-lutte-contre-lepidemie-du-covid-19/

• Covid-19 et les droits de l’Homme des migrants: guide : 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants_fr.pdf

• Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Avis 

adressé par le Sous-Comité aux États parties et aux mécanismes nationaux de prévention concernant la pandémie due 

au coronavirus (COVID-19), 7 avril 2020. CAT/OP/10

• Rapport du mois d’Avril des visites préventives ciblées de l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture (INPT) 

aux lieux de privation de liberté dans le contexte du Covid-19. Mai 2020 :

https://www.docdroid.net/CjEsVrO/rapportvisitescovid-19-inpt-avril2020-pdf

• INPT, Déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte des mesures 

prises pour faire face à la pandémie du Corona Virus (COVID-19), 30 mars 2020:

https://www.facebook.com/INPTtn/posts/4191411234209738?__tn__=K-R

• Tunisie. Face à la pandémie de COVID-19, les autorités doivent libérer les personnes détenues pour des motifs 

d’immigration :

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/04/tunisia-release-immigration-detainees-amid-covid19-pandemic/  

• La liberté de la presse et l’indépendance par temps de COVID-19 :

https://fr.unesco.org/news/liberte-presse-lindependance-temps-covid-19

• L’espace civique et la Covid-19: orientations :

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/CivicSpaceandCovid_FR.pdf

• La Haica met en garde contre l’initiative législative déposée par Al Karama:

https://www.businessnews.com.tn/la-haica-met-en-garde-contre-linitiative-legislative-deposee-pas-al-

karama,520,98416,3

• Des associations condamnent l’initiative d’Al Karama concernant la Haica:

https://www.businessnews.com.tn/des-associations-condamnent-linitiative-dal-karama-concernant-la-

haica,520,98737,3

• Covid-19 : l’ONU appelle les Etats à protéger les personnes LGBTI vulnérables pendant la pandémie :

https://news.un.org/fr/

story/2020/04/1066932?fbclid=IwAR07JPclxBGlQnKsoiticRL5ugE0ZmzRqA34EX6muks0h1QTAdbeiYlLuBw

• Le communiqué de soutien est disponible sur la page Facebook de Damj : 

https://www.facebook.com/damj.tunisie/photos/rpp.137293926455977/1335938776591480/?type=3&theater

• La page facebook de l’Assemblée des représentants du peuple.

https://www.facebook.com/Tunisie.arp/posts/2702707483341897
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• Communiqué de presse: COVID-19, Pour le renforcement des mesures de préventions :

ht tps: / / jamai ty.org/pr/communique-de-presse-cov id-19-pour- le-renforcement-des-mesures-de-

preventions/?fbclid=IwAR06Z24Wq_jmH1IgZc_1eX8D_zN9OAaokMY3CMfJfG2FatvVlOKQW6sx4cE

• Lettre ouverte à l’attention du Président de la République, du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et du 

Gouvernement Tunisien :

http://www.adlitn.org/fr/node/5201

• Rapport urgence BEITY-Covid-19 mars-avril-mai 2020. La Covid-19 révélateur et facteur aggravant les inégalités 

intersectionelles envers les femmes, juin 2020 :

https://beity-tunisie.org/2020/06/rapport-urgence-beity-covid-19-mars-avril-mai-2020-la-covid-19-revelateur-et-

facteur-aggravant-les-inegalites-intersectionelles-envers-les-femmes/

• Rapport :  « Deux mois de lutte contre le COVID-19 en Tunisie : Analyse en matière d’État de droit »; Al Bawsala, Avocats 

Sans Frontières, Jamaity, Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux, Organisation Mondiale Contre la Torture, 

Solidar-Tunisie, Psychologues du Monde – Tunisie, Mobdiun; 2 juillet 2020

https://www.asf.be/wp-content/uploads/2020/06/ASL-Covid-19-1.pdf 

• مصلحة الطفل الفضلى” في زمن الكورونا: قرارقضائي عامّ بتعليق “حق الزيارة” في تونس :
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6603

• مذكرة للإعلان عن عودة تدريجية لعمل المحاكم في تونس: “افتكاك” السلطة الفعلية في إدارة المحاكم 
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6768&fbclid=IwAR1bA5C4ZNn393leWagQcsthCgNQxmt3ccTkdEN-

1IOSbvP3VTV7ewSaoA8

• قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أفريل 2020  يتعلق  بضبط  دور وسائل  الإعلام في 
معاضدة المجهود الوطني الرامي إلى التوقي من  فيروس كورونا  

https://haica.tn/2020/04/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8

%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a9-

%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a7-5/

• رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع مرسوم رئيس الحكومة عدد  17لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق 
بالمعرف الوحيد للمواطن.

http://www.inpdp.nat.tn/IUC_receuil.pdf?fbclid=IwAR33ezFF9jha3JWQJ09f-sBZt0Ka2vkbMzeavG3jdRcHuRAMjzwSIfqpR8o

• تونس: المادة 19 تدعو إلى سحب مقترح قانون جديد خطير على حرية الاتصال السمعي البصري :
https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-46586/?fbclid=IwAR3skiqMu4KIiSUJq_GeUQKXvkfckV3uOFz_

xtF0ckuTzUcB_UnX8pTnWUQ
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2. Liste des décrets et décrets-lois touchant aux libertés individuelles

• Décret gouvernemental n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l’infection par le nouveau Corona virus 

« COVID-19 » à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, 

relative aux maladies transmissibles. JORT n°21 du 13 mars 2020, p. 701.

• Décret-loi n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, 

du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le 

Coronavirus « Covid-19 ». JORT n°33 du 18 avril 2020, p. 798.

• Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-12 du 27 avril 2020, complétant le Code de procédure pénale. JORT n°36 

du 29 avril 2020, p. 1020.

• Décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, portant fixation des prescriptions de confinement ciblé. JORT n°37 

du 2 mai 2020, p. 899.

• Décret Gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020, portant modification du décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 

mai 2020, portant fixation des prescriptions de confinement ciblé. JORT n°38 du 3 mai 2020, p. 910.

• Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du citoyen. JORT n°41 du 

12 mai 2020, p. 988.

• Décret Gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l’identifiant 

unique citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son Registre. JORT n°43 du 15 mai 2020, p. 1037.

• Décret gouvernemental n° 2020-411 du 3 juillet 2020, relatif à la levée du confinement total et à la cessation 

d’application de certaines dispositions du décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des 

besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, 

dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total. JORT n°63 du 03 juillet 2020; p. 1405.




